كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد البيع اللازم، بمعنى نقل الملكية واندراج فعل المتعاطيين تحت عنوان البيع اللازم، وقد استدللنا بالسيرة، بل بالسيرتين، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وأوردنا بعض الإشكالات الواردة على هذه الأدلة وأجبنا عنها.
من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على أن المعاطاة تفيد البيع اللازم: حديث السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم)، طبعاً هذا الحديث هو من الأحاديث المرسلة، يعني هو حديث نبوي مشهور، لم يوجد في كتب الطائفة بإسناد، ما له سند، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن بعض الأحاديث وإن لم ترد مسندة، يمكن أن تصحح من خلال المطابقة لها، بمعنى أن هذا الحديث يطابق ما هو موجود من آيات وروايات تفيد مفاده، وتدلل على معناه، ولعل هذا معنى ما ورد من عرض الروايات الواردة على الكتاب، وكذلك على السنة، يعني على السنة الصحيحة، فإذا لم يرد الحديث بسند مقبول، يعني ما أمكننا أن نصحح الحديث من الناحية السندية، يمكننا تصحيحه، خصوصاً بناءً على مبنى الوثاقة، يعني ليس الحديث الذي رواه الثقة، وإنما الحديث الموثق، حديث السلطنة من الأحاديث المشهورة، بل انتزعت منه قاعدة، ومن المعلوم قاعدة السلطنة، ومن المعلوم أن هذا الحديث وإن لم يرد بطريق معتبر، ولكن لا بأس بالاستناد إليه في تصحيح البيع اللازم من فعل المتعاطيين، وأما القول بأن هذا الحديث وإن اشتهر إلا أن الشهرة لا تجبره، يعني الشهرة لا تصححه، هذا ليس تصحيحاً للحديث بالشهرة الذي ذكرناه، وإنما تصحيح للحديث بموافقته للكتاب والسنة المستفاد منهما نفس ما يستفاد من حديث السلطنة، وبالتالي لا بأس بالاستناد إلى حديث السلطنة من هذه الجهة، طبعاً من يقول: إن الشهرة غير جابرة هذا واضح لا يمكن أن يصح لديه هذا الحديث الذي لم يرد بطريق معتبر، بالإضافة إلى أنه يعني ليس بالضرورة أن نقول كل مشهور شهرته غير جابرة، بعض الأمور المشهورة نعم الشهرة تكون جابرة، خصوصاً إذا كانت شهرة عملية مع تأييد هذه الشهرة بما أوردناه، من موافقة الحديث للآيات القرآنية (أحل الله البيع) و(تجارة عن تراض) وكذلك أيضاً بعض الأحاديث التي أيضاً قد يستفاد منها أن المعاطاة هي بيع، من خلال لوازمها، على كل، المناقشة بأن الشهرة التي حصلت لهذا الحديث غير كافية في جبران سنده، نعم، لا ينبغي أن تضير في الاستدلال بهذا الحديث، وأما المناقشة في الحديث من حيث فقهه، السيد الخوئي (يرحمه الله) ناقش فيه من حيث احتمال أن يراد بتعميم هذا الحديث من سلطنة الناس على أموالهم أن هذه السلطنة سوف تدلل على أن كل تصرف من التصرفات كماً وكيفاً نعم حلال جائزة، وعليه فإذا شككنا في تصرف، يمكن التمسك بحديث السلطنة، ويكون الحديث دالاً على ماذا؟ نعم مشروعية أي تصرف مشكوك، هكذا قال إنه قد يستفاد من فقه الحديث ذلك، يعني أن كل تصرف لم يثبت لنا أنه مشروع، ما عندنا دليل على مشروعيته، وذلك مثل أكل أو شرب، وفي مقامنا مثلاً البيع المعاطاتي، نتمكن من التمسك بحديث السلطنة لإثبات مشروعيته، وقال: إن ذلك لا يقول به فقيه، فضلاً عن متفقه، والكلام الذي أورده السيد (يرحمه الله) أن الاستفادة من حديث السلطنة حلية التصرفات كماً وكيفاً، أي تصرف؟ واضح أننا إذا شككنا بأن هذا التصرف يعني نحن كيف قلنا إن الحديث يتفق مع (أحل الله البيع)، السلطنة، يعني هذه السلطنة قد لا تكون نافذة، تحتاج إلى اللفظ مثلاً كشرط، فنحن شنسوي؟ نستدل بحديث السلطنة لنفي شرطية الشرط، فلا بأس بالاستناد إلى الحديث من هذه الجهة، يعني يكون الحديث في الحقيقة يدلل على نفس المفاد الذي يدل عليه قوله تعالى: (أحل الله البيع)، فما يصير بعد نحمل الحديث أو نحمّل الحديث هذا حديث السلطنة أكثر مما يتحمل، على كل، حينئذٍ لا يقال إن هذا الكلام لا يقول به متفقه فضلاً عن فقيه.
كما أن السيد الخوئي رتب على ذلك، قال: إن هذا الوجه يعني سوف يدلل على مسوغية وجواز المحرمات الشرعية، أو الأمور غير المشروعة، كأكل الأطعمة التي لا تجوز، لا، الصحيح أن الحديث لا يستفاد منه ذلك، يعني الحديث وارد في نفس المسار الذي ورد فيه قوله تعالى: (أحل الله البيع)، في نفس المسار الذي ورد فيه قوله تعالى: (تجارة عن تراض) يعني لا نحمل الحديث أكثر مما يتحمل، كما أن الإشكال على الحديث بإشكالات أخرى عند التأمل نجد أن هذه الإشكالات لا ترد، لأنه واضح الحديث لانأخذه على حدة، دائماً الأحاديث لا تؤخذ على حدة، وإنما تؤخذ بلحاظ ارتباطها ودلالتها على ما دلل عليه من المعاني غيرُها، يعني هي ليست واردة لتدلل على معانٍ مستقلة لم ترد في غيرها، لا، ولهذا ورد عندنا أن السلطنة ماذا؟ قد يكون المراد بها نفس الملك، أما الإشكال، يعني (الناس مسلطون على أموالهم) يعني الملاك مسلطون على ملكهم، وبالتالي لا معنى له، لا، هذا الإشكال لا يرد، لماذا لا يرد؟ لأن المراد من السلطنة، مثل ما قلت لك، أنت الآن تسألني، أنا أجيء آكل عندك، تالي، أو أأكل أموالاً لك، لعلمي بالعلاقة المتينة بيني وبينك، فأقول لك: أكلت الشيء الفلاني في المطعم مثلاً لك، تقول: المطعم ملكك، هذا ما معناه؟ يعني هذا مثل تبيان السلطنة، يعني حديث السلطنة ماذا يريد يقول؟ يقول: إن هذه الآثار البارزة للملكية، وهي التي سميناها العلاقة الاستبدادية ـ إذا صح التعبيرـ للمالك بما يملكه في تصرفاته، يعني من دون أن يحده أحد في سلطنته، حديث السلطنة يريد يشير إلى ذلك، تالي يصير التمسك به في الدلالة على أن العطاءين اللذين يصدران من المتعاطيين يدلان على انتقال الملكيتين للبائع والمشتري، ولا يرد إشكال على حديث السلطنة في التمسك به، على كل..
فإذن الصحيح أن حديث السلطنة يمكن التمسك به للتدليل على أن المعاطاة كفعل للمتعاطيين مفيدة لنقل الملكيتين.
أيضاً من الأدلة الدالة على أن فعل المتعاطيين يستفاد منه نقل الملكيتين: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض)، (تجارة عن تراض) كما في الآية ماذا يستفاد منه؟ يستفاد أنه، الآية ماذا تريد أن تقول لنا؟ تقول: أولاً نشير بجملة معترضة، (لا تأكلوا) الأكل ههنا لا يراد به عملية الأكل التي يمارسها الإنسان مثلاً في وجباته، وإنما يراد به ماذا؟ أنحاء التصرفات التي يتصرفها الإنسان في أمواله أو في الأموال لنفسه ولغيره، تقول له: هذه التصرفات ينبغي أن تكون على وفق القانون الذي شرعه الله تبارك وتعالى، أباحه، سوغه، فإذن أولاً عرفنا أن الأكل ماذا يراد به؟ أنحاء التصرفات التي تصدر من الناس في أموالهم، إذا اتضح هذا المعنى، فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..) هنا يأتي السؤال، هل أن المعاملة التي يقوم بها المتعاطيان تندرج تحت الباطل أم لا؟ لا، هذه معاملة ماذا؟ معاملة كما استفاد منها الفقهاء المتقدمون أنها ليست معاملة باطلة، قطعاً دالة على ماذا؟ إباحة التصرفات، نشك أن واحداً من هذه التصرفات، وهو نقل الملكية مندرج فيها أم لا؟ أم فقط إباحة في التصرف دون الملكية؟ فماذا تصير؟ يصبح قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..) بما أن هذا العمل، هذا الفعل الذي يقوم به المتعاطيان ليس من أكل المال بالباطل، فمعنى ذلك أنه من أكل المال ماذا؟ بحق، يعني هو يندرج في التجارة عن تراض منكم، وهنا لا فرق، يعني (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض)، سواءً جعلنا الاستثناء متصلاً أو منقطعاً، يعني ممكن الاستدلال بالآية الكريمة على صحة نفوذ البيع، أو على صحة جعل فعل المعاطاة بيعاً لازماً على كلا الوجهين من الآية الكريمة، يعني استفادة الاستثناء، أكان متصلاً أم منقطعاً.
إذا كان متصلاً يصير مفاد الآية كالتالي، هذا قاله السيد الخوئي (يرحمه الله) بهذا النحو: لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب فإنه باطل، إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض، طيب هذا المعنى، وإذا كان الاستثناء منقطعاً ماذا تصير؟ تصير هكذا: يقول يستظهر من الآية أنها تكون دالة على كبرى كلية، أي لكل واحد من أكل المال بالباطل والتجارة عن تراض من غير أن تكون الآية دالة على الحصر، هكذا يقول السيد الخوئي (يرحمه الله)، نحن خلنا الآن في الاحتمال الأول، يعني أنه لايجوز تملك أموال الناس بأي سبب من الأسباب إلا بالتجارة عن تراضي، قد يشكل عليه: إن التملك لأموال الناس ما يكون فقط بالتجارة عن تراضي، قد يكون بالإرث، قد يكون بالهبة، قد يكون بالضيافة، وقد يكون وقد يكون، التجارة عن تراضٍ هي نوع من أنحاء المعاملات، قد يشكل على الاستدلال بالآية إذا كان الاستثناء متصلاً، يعني الآية ماذا تقول؟ كأنها تحصل المبادلات الموجبة لحصول التصرفات الصحيحة بنظر الشارع في التجارة عن تراضي، والحال أن الأسباب المسوغة للتعاملات المختلفة لا تنحصر بالتجارة عن تراضي، فقد يقال: إنه إذن الآية إذا جعلناها في الاستثناء المتصل تصير يعني فيها إشكال، فنحتاج أن نرمم الاستدلال بالآية المباركة ـ إذا صح التعبيرـ، لكن الصحيح أن قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) هذه في الحقيقة ماذا؟ الآية عندما تقول (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، الآية ماذا تريد أن تدلل عليه؟ الآية فيها حيثية جميلة ينبغي الالتفات إليها، يعني ماذا تقول؟ في بعض الآيات ممكن أن نعبر عنها أنها فيها مقدمات مطوية، لو سلمنا أن الأسباب الموجبة للتصرفات المختلفة لا تنحصر بالتجارة عن تراضي كما قلنا، ليست كلها تجارة عن تراضي، ولا بأس بهذا الفهم، لكن الآية ما تمنع من هذا، يعني تقول هناك أسباب مسوغة هذه مسلمة، مسلم للإنسان المؤمن أنه يسوغ له أن يتصرف بأنحاء التصرفات بهذا الأسباب الموجبة لصحة التصرفات، طيب، بما أن التجارة هي مورد إشكال، يعني عادة أن الاتجار فيه شيء ماذا؟ فيه شيء من ماذا؟ مثل ما نقول تزاحم المصالح بين المتجرين، الله تبارك وتعالى يريد أن يقول هذا الذي فيه تزاحم المصالح بين المتجرين لابد أن يكون على وفق قانون، ما هو القانون؟ قانون التراضي كي يسوغ للمتجرين أن تكون التصرفات الصادرة من لدنهم على وفق رضا الشارع المقدس، هكذا الله تبارك وتعالى، يعني ما جاي، جاء يتحدث عن كل سبب من الأسباب يوجب التصرف، لا، جاي يشير إلى أنه إذا لم يحصل التراضي في حالة التزاحم في المصالح، في المبادلات الاقتصادية، فمعنى ذلك، يعني عدم حصو التراضي، ما معناه؟ معناه تصير نتيجته ماذا؟ يصير من أنحاء الأكل للمال بالباطل، أما إذا حصل التصالح والتراضي كما في فعل المتعاطيين، بل تكون الآية ماذا؟ دالة على أن فعل المتعاطيين يندرج بنحو من السهولة واليسر، تحت قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض)، لماذا؟ لأن كل واحد من المتعاطيين أبدل أمواله، أعطى البائع مثلاً، أو خل نقول في رتبة واحدة كلا المتعاطيين، أعطى كل منهما، لو فرضنا أنه ما فيه تقدم للمتعاطيين، طبعاً هو في الحقيقة فيه تقدم رتبي، قد يكون مثلاً ماذا؟ صاحب العين الذي أعطاها وأخذ الثمن، وإن أعطى في نفس الزمن، لكن فيه تقدم في الرتبة، هو البائع، وذاك الذي دفع الثمن وإن كان في نفس الرتبة، لكنه هو المشتري، فإذن قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) يندرج فيها فعل المتعاطيين دون أدنى ريبة أو إشكال، فيمكن الاستدلال بالآية على هذا النحو، فماذا تصير الآية؟ (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض) دالة على أن هذه المبادلات بين المتعاطيين فيها رضا من لدن الطرفين، وبالتالي هي مصداق من مصاديق التجارة عن تراض.
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
